
























١ /لا/اة‎ 


مذاكرات جلب 


يقتضي حضور الاشخاص التالية اسماؤهم ني الوقت المعين لرؤية الدعاوى القامة عايهم وان لم يحضروا يمري 


عليهم الاحكام المخصوصة في قانون اصول الحاكات الجرائية . 





الاسم ْ الفكة ! التاريخ الساعة نوع اللبرم 

م ع ب ل و كت ١‏ كج ل 3 
عرسى ميخائيل مو سى المعشر بداية عمان |18١/؟919/4/1‏ | م صباحاً | الاحتيال والسرقة 
محمد رياض قرفقشس صلح عمان /كلاة 0 شيك بدون رصيد 
يلوي عبد أأر حمن بدوي 6 15 ؟ !كلاو 6 سر قة 
نببل درويش عبد الكريم صحة 
عر نبيل قطر ميز ' لقي فك ' مخالفة مهن 
اليد مار مشي فك 1 مخالفة قانون الشركات 
ابراهم فتح الله علي قطيط 0 يل التزوير 
ناديا جو رجي زرزور . 0 2" 2 
عيد ذيب علان امانة العاصمة | ه/؟1/ 4لاة 4 صحة 
مو مى محمد حلو 5 0 0 0 0 
سعيد عبد العز يز الامهر 0 0 0 سير 
احمد عبد الكر 6 كر اجو علي 0 / 0 مدن 
ناديا وديع سمير 0 ليتف فك 6 64 
محمد عدر ابه أسعيد 0 2 6 
أحمد عبيدات ' لولف فك 0 صبحة 
سالم مهمد فلاح صلح الزرقاء | 9104/17/4 0 الشر وع بالسرقة 
احمد خخليفة الزيود بدابة الزرقاء | 5١/١/هلاو‏ 0 السرقة 
عوض مصطنى ابو هلال صلح اربد |8/؟١/41/4‏ 0 شيك 
تطبل الرشيك العيد الله فيلة فك 3 صصمحة 
جميل طاهر يونس صلح السلط | 17/8١/4/اة‏ ( السرقة 
امك أسعل أتحمك الجمارك البدائية | 4؟/ ؟1/ 4لاة 1 الجزاء 











لمملكه ١ ١‏ لاندنية امنا شميّة 


عمان : الاثنين ؟ ذو الحجة سنة 1844 ه. الموافق ١5‏ كانوناول سنة ١914‏ م. العدد 54م" 
المرريس 

صفدة 

تعلهات معدا: لتعلمات علاوة غلاء المعيشة للمئة'عددين لسنة 191/4 07 

اتفاقية النقل البو 5 بين المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة سلطنة عمان حل 


اتفاقية الحدمات الجويةغير المنتظمة بين حكو مة الولاياتالمتحدة الامير كية و.حكومة المملكة الاردنيةالهاشمية ١988‏ 


قراران رقم ( 5١‏ 2 !71 ) لسئة 191/4 صادران عن الديوان اللناص بتفسير القوانين 14 


علس تاتالا الأائيتت 




















قرر مجلس الو زراء الموافقة علىتعليات معدلة لتعليات علاوة غلاء المعيشةللمتقاعدين لسنة 19174 بشكلها التالي : 
تعلمات معدلة لتعلمات علاوة غلاء المعيشة 


للمتقاعدين لسنة ١9104‏ 


سجبسر سوس سجس 


المادة ١‏ تسمى هذه التعليات ( تعامات معدلة لتعليات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 191/4 ) وتقرأ مسع 
التعلهات الاصلية المنشورة في الملحق رقم (١)لعدد‏ الجريدة الر سمية رقم /1ه؟1 لسنة ١467‏ والتعديلات 
القي طرأ عليها كتعليات واحدة ويعمل بما من تاريخ نشرها ني الجريدة الرسمية . 


المادة ؟ - بالرغم ما ورد في البند الاول من التعليات المعدلة لتهليات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين والمنشورة في 
عدد الجريدة الرسمية رقم 18٠١0‏ الصادر بتاريخ 1951/90/15 » تمنح علاوة غلاء المعيشة العائلية 
المنتصوص عليها في البند اللدامس من تعليات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المنشورة في الملحق رقم )١(‏ 
لعدد الجر يدة الر سمية رقم /ا؟1 الصادر بتاربخ 1467/1/94 لكل شخص يمال على التقاعد اعتبارا 
من تاربخ 199/1/11/15 عن زوجته اأتي تزوج بها او ولده الذي ولدله بعد تاريخ 1451/5/8٠‏ . 


المادة  "‏ يقتصر تطبيق اسمكام البند الاول من التعلمات المعدلة لتعلمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المنشورة في 
عدد اجر بده الر سمية ركم 5 الصادر بتاريخ 5 على الاشخاص الذين ا١حيلوا‏ على التقاعد 
بين تارمخي 1/0//1كقا و 194/١١/17‏ . 


4/11 لاوا 














(الاتفاقيات ) 


١‏ - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على اتفاقية النقل الجوي بين الملكة الاردزة الماشمية وحكومة سلطنة 
عمان الموقعة في مسقط بتاريخ 74/1/16 بشكلها الثاليي : - 


اتفاق 


بين حكوامة سلطنة عمان وحكومة المملكة الاردنية الحاشمية لانشاء خدمات جوية بين أراضيهما و»ا ورائهها . 

ان حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الاردنية الماشمية بوصفهما طرفين في معاهاة العلير ان المدني الدولي 
الي عر ضت للنوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1444 » ورغبة منهما في عقد انفاق ٠تمم‏ 
للمعاهدة الملكورة اعلاه بغية انشاء خدمات جوية بين اراضيهما وما ورائهما . 


فقد اتفقا على ما بلي :ل 


المادة الاولى 





تعاريف 
لاغراض هذا الاتفاق ومالم يقتض النص خخحلاف ذاك :- 
أٌ - تعني عبارة ( المعاهدة ) معاهدة الطيران المدلي الدولي » الني عر ضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السا بسع من 
شهر كانون الاول سنة 1944 وتشمل اي ملحق يتفق عليه استنادا لمادة ( 4١‏ ) من تللك المعاهدة واي تعديل 
يحصل على الملاحق او المعاهدة بموجب المادة ( 40 ) و ( 44 ) من هله الاتفاقية شر ط ان تكون تلك الملاحق 
والتعديلات قد اصبحت نافلة المفعول لدى الطر فين المتعاقدين وان يكونا قد صادةا عليها , 

ب - تعني عبارة ( سلطات الطيران ) بالنسبة لسملطئة عمان وزارة المواصلات واللخدمات العامة ؛ وأي شخص او 
هيئة تخسول له ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بالادارة المعنية » او بصلاحيات مماثاسة ‏ وبالنسبة للمملكة 
الاردية الحاشمية مدير ية الطير ان المدني / وزارة التقسل » واي شخص او هيئة نخول له ممارسة الصلاحيات 
المنوطة حاليا بالمدبرية المعنية او صلاحيات ممائلة , 

اج - تعني عبارة ( شر كة الطير ان المعينة ) شر كة الطير انالتي يكو نقد جر ىتعيينها وفقا لرادةالرابعة من هلاالاتفاق . 

د - يكون لعبارة ( اقلم ) بالنسبة لاي دولة المعنى النحدد لها ني المادة ( ١‏ ) من المعاهدة . 

ه - يكون لعبارات (خدمة جوية) و ( خدمة جوية دولية ) و (شركة طيران) و (المبوط لاغراض غير تجارية ) 
المفهوم المحدد لكل منها في المادة ( 95 ) من المعاهدة , 

المادة الثانية 
مدى تطبيق معاهدة شيكاغو 
تخضع احكام هذا الاتفاق لاحكام المعاهدة بقدر ما تنطبق هذه الاسحكام على اللهدمات الجدوية الدولية , 








١5م١‎ ْ ١4م٠‎ 











المادة الثالئسة ٍ المادة اللسامسة 
ا منج الحقوق سحب تر اخيص الاستثار اووقف العمل بها 
ْ 0 شع كل من اريت المعاقاين لفارت لتعاد لاسرا لقوق :لي ودار رات ريا درل المظة بت ١‏ - لاي من الطر فين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستهار او وقف تمتع ابة شر كة طير ان معينةمن قبل الطرف 
أ حق التحليق دون هبوط عبر اقلم الطرف امتعاقد الآخر . المتعاقد الآخر بالحقوق المبيتة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض مايراه ضروريا من شروط على استنهار 
ب - حق الحبوط في الاقلبم الذكور لاغراض غير نجارية . هذه الحقوق : 
| : - يمئيح كل من الطر فين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة فيهذا الاتفاق بغر ض انشاء ا لحدمات الجوية أ 5 5 ايد حالة لايقتنع فيها ذلك الطر ف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتهاالفعلية قي بد الطار ف 
0 الدولية النتظمة على الطرق النحددة في القسم الخصص له من الجدول امر فق لهذا الاتفاق . وتسمى هذهاللخدمات المتعاقد الدي عينها او في يد رعاياه : 
: : والطرق على التوالي فها بعد ( بالحدمات المتفق عليها ) )2 والطرق المحددة ( ومنح شركة الطير ان ال معينة من قبل . نت في حالة تقصير تلك الشركة قي التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطارف المتعاقد الذي منساج 


كل طرف متعاقد ني مال استهارها اللحدمات المنفق عليها على الطرق المحددة » بالاضافة الى الحةوق المذكورة 
ني الفقرة ١(‏ ) من هذه المادة » حق التوقف في اقلم الطرف المتعاقد الآخر ني النقاط المحددة على تلك الطر يق 
في الجدول المرفق لهذا الاتفاق وذلك لاخل واءزال الركاب والشحن افيه البريد . 


هذه الحقوق . 
ج ‏ او في سحالة عدم قيام الشركة بالاستمار طبقا لاشروط الموضوعة بموجب هذا الاتفاق . 
5 ومالم يكن الاجراء الفوري للالغاء والتوقيفوفرض الشروط المذكورةاعلاه ضروريا للحياولة دون مالفات 


5 . الفق 5 76 َم . 5 2 92 لتأدعة 530 ل أثرا. 2 2 1 9 ٠‏ - 5 
* ليس في لفقرة (؟ ) ن هذه المادة امول كه اران اثايغة انيد الأر كن للتمافليين اق في ان تاخك جديدة للقوانين والانظمة » فان حقاً كهذا سوف تجري ممارسته فققط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الأخخر 5 
من اقلم الطرف المتعاقد الآخر الر كاب والشحن با فيه البريد لقاء بدل او اجر الى نققطة اخرى في اقلم ذلك 00 : 


الطرف المتعاقد . 

















المادة السادسة 
| المادة الرابعة 1 الاعنماء هن الضرائب 
تعيين شر كات الطيران 23 المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والني تسيرها على اللددمات الجوبة الدولية 
١ 5‏ تعفى طائرات شركة الطير ان المعينة من قبل رفين 321 م 

١‏ دعق لكل من الطر فين المتعاقدين تعيين شركة طير أن واحدة لاستهار اللخدمات الفق عليها على الطرق المحددة وكذلك معداتها العادية وكنيات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات(عا في ذلك المواد الغذائية والمشر وبات 
على ان يشعر الطر ف الآخر بذلك شعطيا . والدخان ) الموجودة على مئن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمر كية ورسوع التفتيش وغيرها من الرسوم 
؟ ع مرعاة احكام الفقرتين ( ,0( و ٌ 6 من هذه المادة » يمنح الطرف المتعاقد الآخر بدون اي ابطاء والضر ائب الممائلة عند وصوها المىاقلم الطرف المتعاقد الآتعر » شرط يقاء هذه المعدات والمؤن على مكن هذه 
الشركة المعيئة الغر خيص اللازم للاسةمار فور تلقيه التعيين . الطائرة حتى اعادة تصديرها او استعماهًا على ذلك الجزء من الرحلة فوق ذلك الاقليم . 

+ مجوز اسلطات الطير ان لدى اي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد ا 
الآخحر ان تنبت لها انه نتوفر فيرا الشروط المحددة في القوائين والانظمة الني تطبقهاهله السلطات عادة وبصورة ؟ - تعنى ايضا من ألر سوم والضرائب المذدكورة اعلاه ؛ فها عدا الرسوم المقابلة للخدمة المؤمئة : 
معقولة على استهار الحدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية . - مؤن الطائرة التي تزود بها في اقليم أي من الطر فين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات 

4 - لاي من الطر فين الاتع'قدين اللي في عدم منح ترخيص الاستمار المثشار اليه في الفقرة ( ؟ ) من هذه المادة او التابعة لهذا الطرف المتعاقد والئي تخصص للاستعمال على معن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية 

ب فرص مايراه ضير وريا من الشر وط على استمار اللمقوق المحددة ني المادة ( "9) من هذا الاتفاقمن قبل الشركة دولية للطرف المتعاقد الآخر . 
ا ١‏ 0 و 00 0 1 م فيها ذلك الطر ف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد ب - قطم الغيار التي تدخمل اقليم اي من الطرفين المتعاقدين لصيانسة واصلاح الطائر ات التي تسبرها 
0 الطرف 0 الذي عيئها او ي يد رعاياه . : رع اطيواك المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في الليدمة الجوية الدولية ٠‏ 
:1 | © - بعد ان يم تعيين شر كة طيران وفقالما ورد اعلاه ورخص ذا » فيمكن هذه الشركة البدء باستهار الخدم ات 1 ١‏ 560 العا. فين المتعاقدرء الطائرات المغادرة التابعة لش ركةطير ان 
المتفق عليها شر يطة ان تكون قد وضعت تعر فة وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق وان تكون قد ج - الوقود والزبوت التي تزود بها في اقليم اي من الطر فين المتعاقدين 0 
أصبدحت نافذة المفعول فما ص هذه الخدمة . معينةمن قبل الطرف المتعاقد الأخر والعاملة في اللددمات الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تلك الوقود 


ع 4 ذلك إل م٠‏ الر حلة فوق اقلم الطرف المتعاقد الذي تزود منه الطائرات بها : 
> - بعد ان يم تعيين شركة طير أن وفقا لما ورد اعلاه ورخخص لها ؛ فيمكن لحله الشركة البدء باسئمار الخدمات 3 وازيوات أي فاك ارين لوا لوك 0 0 0 اشراف او مراقبة السلطات 
المنفق ليبا شر بطة ان تكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة الماشرة من هذا الاتفاق وان تكون قد يجوز طلب وضع المواد المشار اليهاني البنود ( 1 ) و ( ب ) و( راف او مراقب 
اصببحث زافلة اللفعول فبا بخص هذه الخدمة : الجمركية . 








المادة السابعة 
لا يجوز انزال المعدات العادية والمواد والمؤن الموجودة على مئن طائرات احد الطرفين المتعاقدين في اقلم الطرف 


المتعاقد الآخر الا بعد موافقة سلطات الجمرك لديه ٠‏ وني هذه الحالة تبقى هذه الاشياء تحت اشر اف تلك السملطات 
لحين اعادة تصديرها أو التصرف با وفقاً النظم اللجم ركية , 


المادة الثاهنة 
المبادىء التي مضع طا استهار االخدمات المتفق عليها 


١‏ - يجبأن تنوفر لشر كات الطيران المعينة التابعة للطر فين المتعاقدين فرصاً عادلة ومتكافثة ني استمارها االخدمات 
المتفق علبها على الطرق المحددة بين أراضي كل منها . 

؟ - تأخحل شركة الطيران المءينة التابعة لاي ءن الطر فين المتعساقدين في محال استمارها اللخدمات المنفق عليها » بعين 
الاعتبار مصالح شر كة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر دون وجه سحق على اللدمات البوية 
التي يقدمها الصارف الآخعر على نفس الطرق أو جزء منها . 

+ ا بج ب أن ترتبط الحدمسات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الشركات المعينة التابعة للطر فين المتعاقدين 
ارتباطاً وثيقاً مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق الحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل -حمولة 
«عقرلة متناسية مع الحاجات القائمة والني يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن با فيه البريد بين 
اقابم الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة والبلاد ااني بنتهي اليها هذا النقل أو ينشأ منها من سجهة اخرى . 

ضع تقل اركاب والشحن يما فيه البريد الذي يؤخل وينزل قٍِ نقاط على الطرق النهددة تقع قي اقلم دول 
غير الدولة التي عينت الشركة » للمبادىء العامة التي تقضي يتناسب السعة مع  :‏ 
أ ل متطلبات حركة النقل من أقالم الدولة المتعاقدة التي عبنت الشركة واليها ٠‏ 
ب محاجات حر كة النقل في المنطقة التي تعبر ها الخدمات الجوية المتفق عايها . 

مع مراعاة الخدمات اجو ية الاخر ىالمؤمنة من قبل شر كات الطيران النابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة . 
ج - متطليات استهار شركات الطير ان العابرة . 


المادة التاسعة 


تبديل المقاييس 


يحق لشركة الطيران المعيئة استيدال طائرة بطائر ة أخرى في مجال استمارها الخدمات المتفق عليها ءلىالطرق 
المحددة في نقطة تقع في اقلم الطرف المتعاقد الآخر وذلك ضمن الشروط الثالية : - 
أ ب أن يكون ذلك مبرر؟ باقتصاديات الاسئار ,00 


ب - أن لا تزيد سعة الطائرة المسيرة على قطاع أطول بالنسبة الى نقطة الانطلاق الواقعة في اقلم الطر ف المتعاقد 
الأول عن سعة الطائرة المسيرة على القطاع الاقص , 











١58٠ 

جح أن تسير الطاار ة على القطاع الاطول بالارتباط مع الحدمة المؤمنة بواسطسة الطائرة المسيرة على القطاع 
الاقصر أو كتمديد هذه الخدمة وذلك وفقاً لبرنامج محدد لهذه الغاية . وتصل الطائرة المسيرة على القطاع 
الاطول الى نقطة التبديل لتقل الحمولة من الطائرة المستعملة على القطاع الاقصر أو لنقل الحمولة الى نلك 
الطائرة فما بعد . وتحذد سعتها بالنسبة الى هذا الغرض . 

أن يكون حجم النقل العابر مناسباً . 

أن لا تعرضص شر كة الطيران للجمهور بالاعلانات أو بأية وسيلة أخرى انها تؤمن رحلة تنطلق من النقطة 
القي يتم فيها التبديل , 

و - أن نخضع جميع الاجراءات المتعلقة بتبديل الطائرة لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق . 


3 


- 


ز - أن يقابل أية رحلة ني البلد الذي يحصل فيه التبديل قيام رحلة واحدة من ذللك البلد . 


المادة العاشرة 
التعرفات 
١‏ - يقصد بعبارة ( تعرفة ) فيا يتعلق بالفقرات الواردة أدناه السعر الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن والشر وط 
الي يمخضع لها هذا السعر با قي ذلك أسعار وشر وط الوكالات و#ذتلف الخدمات المتفرعة عنها وباستثناء أجور 
وشروط نقل البريد . 
؟ - محدد التعرفات التي تتقاضاها شر كة الطيران التابعة لاي من الطر فين المتعاقدين لتأمين النقل من او الى أراضي 
الطرف المتعاقد الآخر بمستوى معقول مع مر اعساة جميع العوامل المتعلقة برا بما في ذلك كلفة الاستمار والر 
المعّول وتعرفات الشر كات الاخخرى . 
تعتمد التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) أعسلاه اذا أمكن بالاتفساق بين الشركات المعيئة من قبل الطرفين 
المتعاقدين وبعد التشاور مع شر كات الطير ان الاخر ىالتي تستثمر كامل الطريق أوجزء منهاءمع مراعاة الاصدول 
الي بحددها انحاد النقل الجوي الدولي . 
5 س تعرضص التعرفات المنفى عليها على سلطات الطير ان المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين اموافقة عرياغة 
يومأ على الاقل قبل بدء العمل بها ويمكن اخختصار هذه المدة في بعض الهالات الخاصة بالاتفاق بين 


وار بعين 
هله السلطات . 


ه - يمكن الموافقة على هله التعر فات بشكل صريح وذلك فيا اذا لم تعان أي من سلطسات الطيران المختصة عدم 
موافقتها خلال ثلائين يومآ من تاريخ عرضي التعر فات عليها » او وَفقاً للفقرة (4؛) من هذه المادة » حيث تعنبر 
تلك التعر فات بأنبا موافق عليها » وفي حالة اختصار المدة للتقدم بالتعرفات وفقاً الفقرة (4) يمكن لسلطات 
.الطير ان الاتفاق على أن تكون الفترة ااي يجوز خلالها عدم الموافقه على التعرفات أقل من ثلاثين يوما . 

5 - اذا تعذر الاتفاق على تعر فة وفقاً للفقرة (") من هذه المادة أو اذا أشعرت احدى سلطات الطبران سلطات 
الطير ان الار ى خلال المدة المطبقة بموجب الفقرة () أعلاه بعدم موافةتها على نعر فة متفق عايها زها 
لأحكام الفقرة ر"؟) من هذه المادة تشعر سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى محديد التعرفة بالاتفساق 


فيا بينها ٠‏ 
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/' - اذالم تتفق سلطات الطير ان على ابة تعر فة عر ضث عليها بموجب الفقرة ( 4؛ ) من هله المادة او على محديد 
تعر فة وفقاً الفقرة ( 5 ) من هذه المادة يل اللحلاف وفقا لاحكام المادة ( 14 ) من هذا الاتفاق , 
4- تبقى كل تعر فة توضع بموجب احكام هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع تعر فة جديدة الاانه لا عدو 
العمل باية تعر فة وجب هله الفقرة اكثر من اثني عشر شهر امن التاريخالذي كان الفر وض انينتري العمل سا 9 
المسادة الماديبة عشسر 
تقديم الاحصاءات 
على سلطات الطير ان التابعة لكل من الطر فين المتعاقدين ان ترود سلطات الطير ان التابعة للطرف المتعاقك الآخخر + 
بناءا على طلبها » بالمعاو مات الدورية أو غيرها من البيانات الاحممائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر 
في السعة المعروضة من قبل شركة الطير ان التابعة للطرف اتعاقد الاول ؛ على اخدمات ١ائفق‏ عليها ؛ ويجب ان 
تتضمن هذه البيانات جميع المعاومات المطلوبة لتدديد حجم النقل الذي ُو منه هله الشر كات 5 يمال اللحدمات المتفق 
عليرا ومنشأ هذا النقل وقصده . 
المادة الثانية عشم 
يمتح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر الفائض مسن الابرادات الحققة في اقلم ذلك 
الطرف المتعاقد على النفقات اللناصلة فيها ؛ على ان يتم ذلك التحويل بسهر العملة الاجنبية للمدفوعات الجارية , 
المادة الثالئنة عشسر 
المشاورات 
١‏ ب بروح من النعاون الوثيق بين الطر فين المتاقدين تقوم سلطات الطيران لديرما بالتشاور فيا بينهما من حين الى 
لخر بقصد التأكد من تنفيل احكام هذا الاتفاق والجدول الملحق به والتقيد ببما » كنا تتشاور هذه السلطات فما 
بينهما عند الاقتضاء لاجر اء اي تعديل عليهما . 1 
؟ ‏ حق لاي من الطر فين المتعاقدين أن يطلب خطيا اجراء مشاورات » وتبدأ هذه المشاورات ستين يوما بعد 
استلام الطلب الا اذا اتفق الفريقان على تمديد هله المدة . 
المادة الرابعسة عقشسر 
حل اللحلافات 
١‏ اذا نشأاتي شيلاف بين الطر فين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعايهها اولا محاولة فض اتلحلاف 
بطر يقة المفاوضات بيئهما . 
؟ - فاذا لم يتوصل الطر فان المتعاقدان الى تسوية اتلدلاف عن طريق المفاوضات جاز لما الاتفاق على امالة اليلاف 
الى هيئة نحكم أو شخصن متصل فيه » غاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناءا على طلب اي مسن الطرفين 
المتعاقددين للفدصل فيه الى هيثة مؤلفة من ثلاث محككين يعين كل طرف متعاقد ممكا واسسدا ويتفق الحكان 
المعيذان على اختيار اف الثالث ؛ وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين مكنا خلال ستين يوما من تاريخ 
تسل احد الطر فين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع الى مثل هذى 
الحيثة وعلى انيجر تي اختيار المْحكم الثالث خلال ستين يوما اخعرى »وني حالة التعذرعلى اي من الطر فين المتعاقدين 
تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة او اذالم يتم تعيين محكم ثالث في الغرة المحددة ايضاً يجوز لأأي من 
الطر فين المتعاقدين ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين محكم او محككين وفق ما تقتضيه 
الحالة ويجب في مثل هذه المالة ان يكون هكم الثالث من رعايا دولة ثالة ير أس هرئة الحكم . 
 ""‏ يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اتي قر ار يصدر وفقا للفقرة (؟ ) من هله المادة , 








١1ه‎ 


المادة الخسامسة عكشسر 
تعديل الاتفاق 

٠‏ - اذا ارتأى اي من الطر فين المتعاقدين انسه من المرغوب فيه تعديل اي نص في هذا الاتفاق . فان مثل هذا 
التغديل اذا ما ووقق عليه من قبل الطر فين المتعاقدين » وعند الضرورة بعد التشاور طبقا للمادة ( ١١‏ ) من 
هذا الاثفاق يصبح ساري المفعول يتبادل الملكر ات عبر الطرق الدباوماسية , 

٠‏ اذا كان التعديل يتعلق باحكام الانفاق غير تلك الواردة في الملحق : يجب ان يوافق عايه وفتا للاصول 
الدستورية المعتمدة لدى كل من الطر فين المتعاقدين , 

. اذا كان التعديل يتعلق بالمللحق فقط » فتتفى عليه سلطات الطيران لدى كل من الطر فين المتعاقدين‎  # 


المادة السادسة مشر 
تسمجيل الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني 
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدلي . 





اللادة السبابعة © لسر 





انباء الاتفاق 


لكل من الطر فين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخحر برغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان ييلغ 
هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية الطير ان الماني . 

وني هذه الحالة » ينتمي العمل في هذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخنطار المشار 
اليه من قبل الطر ف المتعاقد الاخر الااذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبسل انقضا 
هذه المهلة » واذالم يشعر الطرف المتعاقد الآخحر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مفي اربعة عشر يوهسا 
على استلام المنظمة الدولية الطيران المدني للاخطار . 


المادة الثأمئة عشسر 





بشع هذا الاتفاق موضع التنفيك يي الوم الذي تتبادل فيه وثائق الابرام - واثبانا لذلك فان الموقءين ادناه بناء 
على التفر يض المعطى لكل مثهما من قبل حكومته قد وقعا هذا الاتفاق , 
جرر في مسقط 2( بمطار السيب الدولي » مصلل نسختين اصليتين باللغة العر بيسة ؛ الني تعتبر النصن اأرسمي فلك( 
الاتفاق » وذلك 7 اليوم الرابع والعشروت من جادى الاول عام الف وثلاماثة واربعة ولسعين مجرية ؛ الموافق لليوم 
الخامس مشر ؛ هن جون ( يوثيو ) عام الف ونسعاثة واربعة وسبعين ميلادية , 
١‏ عَن حكومسة سلطئة سان 
وزيراءاواصلات واتليدنات' العامة 
الموئدس عبد الحافظ سام رجب 


عن سحكومة المملكة الاردنية الحائمية 
٠‏ سفير' المملكجة “الاردنيدة افاشميبة 
الدكتور يعقوب أبو غوش 














السو ست ا لست و و ل ب نوصت 


جدول الطرق 





المطوط المنوي العمل عليها من فبل مؤسمة الطير ان المعينة من قبل حكومة المملكة الاردنية الاشمية : 











١‏ 1 إن 0 إن 
نقساط في الاردن فقاط توسط 2 نقاط في الخليج نقاط في مان تقاط ماوراء 
مات البدصر ين البحر ين سقط كر انشي 
القدس الكو بت الدو حة بو مباي 
بغداد ابو ظسبي كابول 
5 دكا 
الشاركقة كولبو 
بالكسوله 
مانلا 
كوالا لبو 
سنغافورة 
جاكارتا 
نقطة في استر اليا 
طوكيو 


١‏ - لا يحق او سسة الظير ان المعيئة من قبل حمكومة المملكة الاردئية الحاشمية مارسة حقوق النقل بين نقاط في العمود 
؟ ونقاط واردة في العمود ؟ , 

؟ - لا يحق لم سسة الاير ان المعينة من قبل -حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممارسة حقوق النقل بين نقاط في العمود 
© وبين نقاط في العمود ؟ ونقاط في العمود 5 


لا تعمل مؤسسة الطير ان المعينة مق قبل محكو مة المملكة الاردنية الحائمية اكير من ما مجموعه ثلاث رحسلات 


اسبوعيا فها بين الاردن ونقاط في اللليج , 

- تعمل مؤ سسة الطير ان المعيئة من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على ثلاث نقاط ني اللخليج في كل رحلة. 

ه ‏ مؤسسة الطيران المعينة من قبل حمكومة المملكة الاردنية الهاشمية تصل الى كرانشي وذلك من لقطتين لا اكار في 
المليج بالحرية الحامسة بواقم رحلتين اسبوعيا فييا وراء الخايج . 

6" - لموسسة الطير ان المعينة من قبل -حكومة المملكة الاردنية الماشمية ان تمدف اي لقّطة من النقاط الواردة اعلاه في 
أي من رحلاتها او كلها . 

لانت مؤسسة الطير ان العيئة من قبل حكومة المملكة الاردذية الحاشمية تمازسى النقل بالحرية المامسة من والى نقطسة 

0< واخدة نقط في العمود ( 8ه ٠١)‏ عدى بومباتي . 


الككتكتتكتث تكتكتك).. الاك لتك 


























/ا8م و١‏ 
ملحسق 
جدول الطرق 
الخطوط المنوي العمل عليها من قبل مؤسسة الطيران المعيئة من قبل ساطنة عمان . 
٠. 1 0‏ ل ل 
يَتقِط دبي الظهر ان عمسان القاهرة 
الشارقة الكويت القدس بير وثك 
ابو ظسبي بغداد 
الدوحة 
البحرين 
ملاحظطات : 


. فقط‎ ٠" مؤسسة الطير ان المعينة من قبل سلطنة عمان تتمتع باحر ية اللحامسة من نقطة واحدة في العمود‎ - ١ 
؟ - مؤسسة الطيران المعينة من قبل سلطنة عمان لاتعمل اكثر من ما مجموعه ثلاث رحلات أسبوعيا فيا بين الاردن‎ 
: ونقاط في اللدليج‎ 


٠‏ - يحق لمؤسسة الطير ان المعيذة من قبل سلطنة عبان أن محف اي ثقطة من النقاط الواردة اعلاه في اي من رحلاتها 


او كلها . 
1 مؤسسة الطيران المعيئة من قبل سلطنة عهان تمارس النقل باحر ية الحامسة من والى نقطة واحدة ني العمدود "أو 
العمود ه فقط . 














؟ ‏ صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ٠١؛‏ تاريخ 194!/4/11١/98‏ المتضمر / ٠‏ يقصد بعرارة م تفريغ الطائرة ٠‏ اي تفريغ لمقدار الحمولة المنقولة بخدمة جوية غير مننظمة بطائرة الناقل بحيث 
ٍ باللوافقة على قر وزراء رقم 4١‏ تاريخ ن اح ٠‏ يقصد بعرا ريغ 6 
3 الموافقة على اتفاقية اللحدمات الجوية غير المنتظمة ااني ثم التوقيع عليها بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية لاتشمل التفر يغ لاغراض غير تجارية , 
| وحكومة المملكة الاردنية الماشمية بشكلها التالي :- ط ٠‏ يقصد بعبارة « اعادة تحميل الطائرة » أي تمي ل على طائرة الناقل لمقدار حمولة منقولة مخدمة جوية غير منتظمة 
١‏ كانت قد حملت او افرفت . 
: !: نى* |" # الى 06 - ٠.‏ 000 . ذ 5 0 ثارت لأة 
0 اثقاقة خدلمات جو يه عر 5 عظمة يي ٠‏ يقصد بعبارة د الاسعار » كل التعر فات والاجور ٠‏ العوائد ورسوم الثقل وشروط النقل والتصنيفاتوالقواعد 
ا ْ 5 والنظم والممارسة واي خدمات ذات علاقة . 
1 ْ حكومة الولايات المتحدة الامريكية مادة (؟.) 
0 1 2 0 31 الاردنية الماشمية ١‏ 1 5 كل من الطر فين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخخر المقوق المبيئة 5 الملاحق المرفقة أناقلي الطرف ااتعاقسدك 
ا 100 الآخر لتحميل وتفريغ واعادة نميل الطائرة مقدار حمولة منقولة خدمة جوية غير منتظمة . 
0 000 . فب التعاتدء مه 2 عسات غر :غمواتة 
ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة المملكة الاردنية الحائمية بوصفها اطراف في المعاهدة الدولية ب١‏ لايوجد ما يشير في هذه الاتفاقية ما يمنسع أي من الطر فين التعاقلين من رخيص للم لير 
الي عر ضت للتوقيع في شيكاغو ني اليوم السابع من شهر كانون الاول لعام 1944 . في هذه الاتفاقية . 
رغبة منها في التوصل الى اتفاقية لتنظم خدمات جوية غير منتظمة لمواطنيهم بين اقليمبهما .من اجسل تشجيع 
التبادل الثقائي والسياحي والتسجار ي 0 ادراكا لصاح العام قي عتاف انظمة النقل الجبسوي الدولي وااشمول بكافة عدا هلك 
اتواح اللحدمات اللبوية . ؟ ٠‏ يجوز البده باللهدمة المر تحصن بها وفقا هذه الاتفاقية بواسطة ناقل او ناقلو الطرف المتعاقد الآخر في اي وقت 
رغبة في تأمين تطور مضطرد لله الخدمات الموية الغير منتظمة متناسقا مع مصالمحهما في اقامة نظام معقول ا بعد أن يكون هذا الطر ف قد عين ناقل او ناقلون اقيام بخدمات او نخد 0 7 00 قية ٠‏ وب 
للخدمات الجوية المنتظمة بين اراضبهما قد اتفقا على ما بلي : ان تكو ن سلطات الطيرا!ن لدى الطرف المتعاقد الاخر قد منحت التشغيل الملاهم والرخيص الفتي . / 
وعلى مثل هلا الطرف المتعاقد الآخعر ان بمنح وفقما للمواد 4 و هذا الترخيص باقلالاجر اءات تأخيراً على انه 
مادة (1) يجوزان يطلب من الثاقل ان يقدم لساطات الطيران افتتصة لهذا الطرف مايثيت انه يتوفر فيه الشروط الي تتطلبها 
لاغر اض هذه الانفاقية : القوانين واللوائح الي تطبقها عادة هذه السلطات قبل اأتر يص لها بمهارسة العمليات الواردة ي هذه الاتفاقية ٠‏ 
دم الشة فقا للفقرة أهن المادة لا يجوز لاي من الطر فين ان يتطلب ١‏ 
٠ 1‏ يقصد بعبارة , اثفاقية ٠‏ هذه الاتفاقية والملاحت المرفقة ببا واية تعديلات تطرأ مليها . 1 بء الحصول على رخيص التشغيل الاولي وفقا للفقرة أمن هذه المادة لا يجوز لاي 10 ن 2 
1 : 0 1 : : نمم اضاف لر حلات غير منتظمة منفردة من قبل اقل ثتوفر فيه الشر وط الا اذا اتفقت على عك. ذلك 
ب٠‏ يقصد بعبارة م سلطات الطيران المدني » في دالة للولايات المتحدة الامر يكية ادارة الطيران الاتمحادي فما يتعلق ا 
بالتصر بح الفني وذلك حسب لمتطلبات المشار اليها في المواد لاو</ ب على الثوالي مخصوص السلامة والامنوني 11 في الملاحق المر فقة . 
خلاف ذلك مجلس العلير ان المدني وفي حالة المملكة الاردنية الحاخمية مديرية الطير ان المدني وني كلتب! الحالتين ادة (4) 
. ماع مامة 
اي شخص او هيئة نول ممارسة الصلاحيات المئوطة بتلك السلطات . 1 رح 
ج ٠‏ يقصد بعبارة « الناقل » او ٠‏ الناقلون » الناقل الجوي او الناقلون الجويون الذي يعيئه احد الطر فين المتعاقدين 1 ٠‏ يحعفظ كل من الطر فين لمتعاقدين حمق وقف او سحب أو الغاء ترخيص التشغيل المشار البه في المادة ٠‏ "1 » من 
كتابة الى الطرف المتماقد الآخر على انه الناقل الدي سيقوم بتشغيل اللخدمات الغير منقظمة المبينة في الاتفاقية . هذه الاثفاقية والصادر لناقل الطرف المتعاقد الآخمر او ان يفرض شروط على هذا الترخيص في حالة : 
١ 1 0 :‏ 58 الك خ. تطيقها عادة سلطات الطيران المختصة 
د ٠‏ يقصد بعيارة , اقلم ؛ فها يتعلق بائي دولة » مساحات الاراضي والمياه الاقليمية المتاعمة ا والواقعة نحت ٠١ ١‏ عدم توفر الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح في الناقل والتي تطيقها عادة سلطات الطيران امختصة 
سيادة الدولة او وصابتها او ساطائها , ل ذلك الطركت 00-5 م 
ه ٠١‏ يقصد بغبارة و مقدار الحمولة المنقولة » تلك الحمولة المصرح بها بالتحدديد في الملاحق المرفقة . : 1 ؟ .. عدم قيام الناقل باتباع القوانين والاوائح الراردة ني المادة و ه » من هذه الاتفاقية ؛ 
٠ 7‏ يقصد بعوارة م اللهدمات اللحوية الغير منتظمة » تلك الحدمات المصرح بها بالتحديد في الملاحق المرفقة , 0س .. في اية حالة لا يقتنع فيها الطرف المتعاقد الأول بان جزءا هاما من ملكية ذللك الناقل وادارته الفعلية في 





ز ٠‏ يقصد بعبارة م تحميل الطائرات » اول تحميل لمقدار حمولة منقولة بخدمة جوية غير منتظمة على طائرة الناقل. يد رعايا الار ف المتعاقد الآخخر . 
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ب ٠‏ مالم تكن المبادرة الفورية ضر وربة لمنع عخالفة القوانين والاوائح والمشار اليها في المادة رقم , ه » من هذهالاتفاقية 


. 
0 


فان مدق وقف او سحب أو الغاء الترخيص يحب ممارسته بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر . 


مادة وه ) 


تسر ي القوانين واللوائح المعمول يبا لدى احد الطرفين المنعاقدين المتعلقة بدخول الطائرات الي تعمل في 
الملاحة الجوبة الدولية الى اقليمه او عغادرتم! له او المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات او ملاحتها على طائرات الثاقل 
الانشدر اثناء وجودها في ذلك الاقلم وعلى هله الطائر ات اتباعها عند دنخوطا أو مغادرتها اقلم الطرف المتعاقد 
الاول واثتاء وجودها فيه . 


تسر ي القوانين واللوائعح المحمول بها لدى احد الطر فين المتعاقدين واللمتعلقة بدخول الر كاب وطاقم الطالرات 
والبضائع المنقولة عليها الى اقليمه او روجهم منه بما في ذلك اللوائح والاجراءات المتعلقة بمنع التدخل غير 
المشر وع ني الطائرة » كذلك الاجراءات اللخاصة يالدخول والكروج والحجرة وجوازات السفرءوالحجرالصحي 
والجمارك على ركاب رطاقم الطائرات والبضائع المنقولة عليها التابعين الطرف المتعاقد الآخر أو من يمثلهم 
وذلك عند دخوطم أو مغادرتهم لاقلم. الطرف المتعاقد الاول واثناء وجودهم داخل ذلك الاقلم : 


مادة ((1) 


تعتبر شهادات الصلاحية للطير ان وشهادة الكفاءة والرخخص الصادرة او المؤشر عليها بالاعتاد من قبل احد 
الطر فين المتعاقدين والتي لا تزال سارية المفعول معترف بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك لغرضن تشغيل 
الخدمات الواردة في هذه الاتفاقية وبشرط ان تكون متطليات اصدار او اعتاد هلم الشهادات والرخص معادلة 
او اعلى من اد الادنى المطلوب وققا للمعاهدة الدولية للطبران المدني » الا ان كل من الطر فين المتعاقدين 
يحتفظ بحق رفض الاعتراف بشهادة الكفاءة والر خخص الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر بقصد 
الطير ان فوق اقليمه . 


بء لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الدخول يي مشاورات بغر ض مناقشة متطلبات مستويات السلامة والامن 


المتعلقة بتسهيلات الملاحة الجدوية والنشغيل؛ وطاقم الطائرة والطائرات التي يضعها وبنفذها الطرف المتعاقد الآخخر. 
واذا تبين بعد تلك المشاورات لسلطات الطير ان المدئي المفْتصة لاي من الطرفين ان سلطات الطيران ني الطروف 
المتعاقد الاعر لا تملك ولا تنفد متطلبات ومستويات ألامن والسلامة معادلة او اعلىمن الحد الادنى الذي يمكن 
ان يوضع وفقا المعاهدة الدولية للطيران المدني ؛ وجب اشعاره بهذه الحقائق وحثه على اتخاذ اللسطوات اللازمة 
والضر ورية مإبعل المستويات ومتطلبات السلامة والامن في ذلك الطرف عل الأقل مساوية للحد الادنى تبعآ 
للمعاهدة الدولية الطير ان المدني . يحتفظ كل من الطر فين المتعاقدين بحق الغاء او سحب تر نخيص التشغيل 
المنصوص عليه في المادة "ا من هذه الاتفاقية » بالنسبة لناقل الطرف المتعاقد الآآخر او فرض شر وط على ذلك 
ال خيص في حالة تقاعس الطرف الآخر عن اتخاذ الاجراء المناسب في فارة زمنية معقولة . 
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مادة , لا » 





النظم التي تشير الى انواع اللحدمات المحددة والمصرح بها ضمن هذه الاتفاقية مبينة في الملحق «ب» . 


. يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يقدم للطرف المتعاقد الآخر عر ضا جديدا لانواع الهدمات الحددة بهدف 


ضمها في ملحق هذه الاتفاقية . 

مثل هذه العروض ترفق عادة بملكرة ايضاحية » والطريف اللمتعاقد الآخر اما ان يقبل العرض اسلتديد لانواع 
الخدمات المحددة خلال و 5٠١‏ : يوما من تاريخ الاستلام » وفي هذه الحالة تو-حد في ملحق للاتفاقية عبر #بادل 
المذكرات الدبلوماسية » أو ابداء الرغبة في التشاور العاجل مع الطرف المتعاقد الاول. 

قد يتخذ كل من الطر فين ويطبق متطلبات تتعلق باجراء الث خيص والامور الادارية او تجميع المعلومات ٠‏ 
مثل متطلبات التعر فة ومدلولات النقل والبيانات والمسائل المشابهة . 


مادة رلم ؛ 





ان مقدار الحمولة المنقولة على الددمات الحوية الغير منتظمة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين المهمول من قبل 


ناقلو احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطارق المتعاقد الآندر » يجب ان يكون متناسبا بشكل معقول مع حجم 
حمولة ناقلو الطرف المتعاقد الاول نخارج اراضي الطرف المتعاقد الأخمر والر اسيين في اراضي الطر فالمتعاقد الاخخرء 
مع الاخحل بالحسبان طبيعة الاسو اقفيكل منها . 


مادة ع 89 





أن الحمو لة المنقولة على اللهدمات الجوية الغير مننظمة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين بواسطة ناقلو احد الاطراف 
المتعاقدة يجب أن لا تسبب ضر رآ جوهريا لالخدمات الجوية المنتظمة نطو ط الطرف المتعاقد الاخير المنتظمةاو 
اللحدمات الجوية الفير مننظمة لناقلو الطرف المتعاقد الآخخر . 


. مالم يشترط عكس ذلك » اي من الطرفين قد يفرض :- 


:اي متطلبات قبل الحصول على اية موافقة لاي رحاة منفردة » أو مجموعة رحلات متتالية لاقل اد 


١ ٍ‏ - . 01 5 - 
ناقلو الطر ف المتعاقد الآخر الذي تتوفر فيه الشر وط الني تتطلبها سلطات القليران المدني المختصة لسادى 
الطرف المتعاقد الأول أو . 1 ْ 

٠٠‏ اي قبول على ذلك الثاقل او الناقلون فها يتعاق بالسعة وعدد الرحلات او انواع الطائرات التي تعمل في 


الهدمات الحوية الغير مننظمة والمنصوصن عليها في هذه الاتفاقية . 


11١9 مادة‎ 





اذا تبن لأحد الطر فين بعد فترة زمنية من خلال اعادة النظر في القوانين واللوائح لأي من الطر فين المتعاقدينغ 


او ان عمليات ناقل او فاقلو احد الأطراف المتعاقدة والمنجزة تبعا لحذه الاتفاقية تشكل اضرا را جر هرية الخدمات 





اللجوية المنتظمة وغير المنتظمة للمخطوط ألموية المنتظمة:. وثاقاو الطرف المتعاقد الآخر ؛ عندها يح للطرف امتعاقا. 
الآعر طلب التشاور وفنا للمادة 18 : 1 
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مادة م 01١‏ 


تحدد الأسعار التي يتقاضاها ناقلو اي من الأطر اف المتعاقدة على النقلمن او الى اقليمالطر فالمتعاقد الأندر 
عستواىق معقول ٠‏ مع دراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك وكدذلك مميزاتالخدمات الخو 0 الغير منتظمةالمنصوص 





عليها في هذه الاتفاقية , 


على الناقل اجو ي التابع لاسحد الطر فين المتعاقدين ان يخطر سلطات الطير ان المدني لدى الطرف المتعاقد الآخمر ‏ 
اذا ما طلب منه ذلاك ‏ بالاسعار التي يقتر ح محصيلها مقابل الناقل القاصد الى او القادم من اقلم الطر ف اللمتعاقد 
الاخر وني مدة لاتقل عن ( "٠‏ ) يوما من تاريخ بدء النفاذ المقئر ح الا اذا طلب الطرف المتعاقد الذي سيتم 
ايداع هذه الاسعار لديه مدق اقصر للاخطار عثلاك الاسعارءلا تدخل يز النفاذ الا اذا ووفق عليها أو رخصت 
بها سلطات الطيران لدى ذلك الطرف التعاقك . : 1 


وني حالة عدم رضاء سلطات: الطيران المدني في احد الطر فين المتعاقدين بالاسعار المقعرحة بعد استلامه الاخطار 
المشار اليه في الفقرة ( ب ) اعلاه فعليها اخطار الطرف المتعاقد الآخحر بذلك قبل نهاية ( ١١‏ ) يوما الاولى من 
فنرة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة ( ب ) اعلاه ؛ وعلى الطر فين المتعاقدين ان حاولا الوصول الى اتفاق 
على السعر المناسب . وفي ححالة عدم اتباع الاجر اءات المدرجة اعلاه في هذه الفقرة فان الاسعار تعتبر متفق 
عليها ومسمورح بها من قبل سسلطات الطيران المدني » في الطرف امتعاقسد الذي تسلم الاخطسار وستدخل حيز 
النفاذ في الوقت المقترح , 


وفي حالة قيام سلطات الطيران المدني في اسحد الطر فين باعسادة النظر في الاسعار المطبقة فعلا على الثقل القاصد 


او القادم الى اقليمه بواسطة ناقل او ناقلو الطرف المنعاقد الآخخر » وعدم رضائه على هذا السعر » فعليه ان يخطر . 


الطر ف المتعاقد لاحر بذلك » وعلى الطر فين المتعاقدين مماولة الوصول الى اتفاق على السعر المناسب , 


9 حالة عدم التو صل الى اتفاق وفتا لاحكام الفقرتين ( ج أو د) فعلى كل من الطرفين لمتعاقدين بذل قصارى 


سويد هم العمل بهذا السعر ٠.‏ 


اذا:- 


٠ ١‏ لم يتم الاتقاق على تحديد السعر وفقا للظروف المدرجة في الفقرة ج قبل انتهاء التاريخ المحدد ليده العمل 
هذا السعر . 

١ '*‏ اواذالم ينم الاتفاق على تحديد السمعر وذقا للفقرة د قبل انتهاء قترة الستين يوما من تاريخ الاخطار . 
فيجوز للطرف امتعاقد الذي اعترض على السعر ان يتخل اللخطوات التي براها ضرورية لمنسع افتتاح 

او وقف استمرار العمل بالسعر المعترض عليه شرط اسئثناء الاسعار المميزة باجبحاف ومثل تلك التطوات 

سوف تطبق على اللهمولة المنقولةداخحل اراضيه , 


.وعلى سلطات الطبران تدى كل من الطر فين المتعاقدين بذل.قصارى جهدهما لضان مطابقة الاسعار المفروضة 


.::٠‏ 0 : وعدم قيام اي فاقل باية وسيلة كانت بتخفيضساي جزء من هذهالااجور سواء كان ذلك باريقة مباشرة 


او غير مباشرة بما في ذلك دفع عمولة ميالغ فيها للوسطاء . 





صس_-ننسنساساياص ‏ اا ب حت وح ل 


1 ا 0 د 


1) 11١8 مادة‎ 





أ ٠‏ يعنفي كل طرف متعاقد ناقلو الطرف المتعاقد الآخر الىاقصى حد ممكن تسمح به قوالينه الوطنية من قيسود 
الاستيراد ورسوم الجمارك وضرائب الانتاج ورسوم التفتيش وغيرها مئ الر سو والفر ائضض الوطنية الاخرى 
على مواد الوقود وزيوت التشحيم والمؤن الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما في ذلك المهر كات والمعدات المعتاه” 
والمعدات الارضية ؛ اللزونات » واية اشياء اندو ى مخصصة للاستعمال فما يتعاق بالعمليات » والصيانة » او 
خدمة طائرات ناقلو الطر ف المتعاقد الآخر . ١‏ 
الاعفاءات الممنوحة وفتًا هذه المادة تطبق على المواد التالية : 


. التي تدشل الى اراضي احد الطرفين المتعاقدين بواسطة او لهساب ناقلو الطرف المتعاقد الآخر‎ - ١ 
؟ - التي نبقى على مئن طائرات ناقلو احد الطر فين المتعاقدين وذلك عند وصوهااو مغادرتها اقليم الطرف‎ 
. المتعاقد الآخر‎ 
المواد الأخوذة على مئن طائرات ناقلو اسد الطر فين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والمستخدمة‎ - * 
. خصيصا في الخدمات الجوية الدولية‎ 
, سواء استعمات هذه المؤن والمواد او استهلكت في اقليم الطرف الذي عنم الاعناء‎ 
ب - الإعفاءات الملكورة في هذه المادة سوفه تطبق كذلك في حالات دضتول ناقل او ناقاو مارف متعاقد‎ 
في نسويات مع مؤسسة او مؤسسات طيران ( بما فيهم الناقلون )لاعارة او تحويل المواد المذكورة في الندّرة أ‎ 
في اراضي الطرف المتعاقد الآخمر شريطة ان تكون مؤسسة او مؤسسات الطيران الاخرى ( بما فبهم الناقلون)‎ 
: يتمتعون بنفس تلك الاعفاءات من قبل الطرف المتعاقد الآخر‎ 


مادة و١‏ 0 


يجوز لاي من الطر فين المتعاقدين ان يسح بغر ض رصوم عادلة ومعقولة نظير استعال المطارات العامة 
والتسبيلات الاخرى التى تقدمها على الا تكون هذه الرسوم اعلى من الرسوم الي تدفعها طائرته الوطنية المستخدمة 
في خدمات جوية دولية ممائلة نظير استعمال هذه المطارات او التسهيلات . 


مادة و5١04‏ 
لامقى لاي من الطرفين المتعاقدين التمييز ضد ناقل او ناقلو الطرف المتعاقد الآخر » يقوم بتأدية الاتمسال 
والشدمات وفمًا لنخصوص هذه الاتفافية . 
مادة و16 


لاي من الطر فين المتعاقدين في أي وقت ان يطلب الدخول في مشاورات مع ساطات الطرف المتعاقد الآخر 
بغر ض متاقشة وتفسير او تطبيق او تعديل هذه الانفاقية » على ان تبدأ المشاورات بالسرعة الممكنة ملى الا تنجاوز 
( 0 ) يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر الطلب الا اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك ٠‏ 














مادة و 1١‏ » 


أ ٠‏ اذا نشأاي خلاف بين الطر فين المتعاقدين دول المسائل الواردة في هذه الاتفاقية وتعذر تسويته بشكل مرضي 
عن طر يق المفاوضات يحال التزاع الى هيئة التحكيم حسب الاجراءات المدرجة ادناه . 
ب ٠‏ نتكون هيئة التعحيكم من ثلاثة حكمين كالآتي  :‏ 
٠ ١‏ يسمي كل طرف متعاقد محكما خلال ( ١‏ ) يوما من تاربخ استلام طلب رسمي للتحكم من قبل الطرف 
المتعاقد الاخعر » وخلال ( 4١‏ ) يوما من تاريخ استلام الطلب يتفق المحكان ‏ المعينان على هذا الوجه 
على تعيين اهم الثالث بشرط الا يكون هذا اغحم الثالث من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين ٠‏ 
؟ ٠‏ اذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين ام الخاص به او لم م الاثفاق على انم الثالث وفقا 
للفقرة ( ١‏ ) اعلاه , 
يجوز لاي من الطر فين ان يطلب من رئيسى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية تعيين احم او الحككين 
الممر ورين . 
بج ٠‏ يتعهد كل طرف هتعاقد ببذل قصارى جهده وفقاً للقانرن الوطي لوضع اي قراراو حم صادر عن هيئة 
التحكم موضع النفاذ . 


د ٠‏ يتحمل الطرفان نفقات هيئة التحكم بما في ذلك روم ومصاريف المحكين مناصفة بينهما . 


مادة ولا » 
لاي من الطرفين امتعاقددين في أي وقت يشاء ان يعلن الطرف المتعاقد الآآخر برغبته في انهاء هذه الانفاقية» وفي 
هذه ألليالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد عضي سئة وإحصدة من تاريخ تسل الادلان الكتابي من قبل الطراف 
المتعاقد الآخخر » الا اذا سحب الاعلان المذكور بالاتفاق بين الدار فين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة . 


مادة , لما ٠)‏ 





يعمل بهذه الاتفاقية من تأريخ التوقيع عليها . واثبانا لذلك وقم المندو بان المفوضان بما هما من صلاحيات 
معخولة من حكو متيهما على هذه الاتفاقية , 


حرر 5 ععمان 3 الوم ادي والعشر ون دن شهرايلولعام 15/5 بالاختين العر بية والامجليزية وكلاهما معتمدا. 
عن -حكؤمة المملكة الاردنية الحماشمية 


عن -حكومة الولايات المتمحدة الامريكية 








ع- 





الملحق (أ) 
حقوق النقل المحددة 
١١‏ الولايات المتحدة الامي رركيسة 
ناقل او ناقلو الولايات المتحدة الاميركية عند قيامهم بالخدمات الملكورة في الماحق ب لله الاتفساقية 
بالنسبة الى مقاطع خلف او وراء ء او مقاطم متوسطة على الرحلات الذاهبة او العائدة في رحلة كاملة) له مالحق 

فيا يلي : 

أ ٠‏ تحميل (وبالتالي التنزيل في رمعلات للعودة ) في اي نققطة او نقاط في الاراضي الاردئية رحلات عارضة 
وااي + ب ان تنزل ويعاد محميلها ني اي نقطة او نقاط في اراضي الولابات المتحدة الاميركية او في 
اراضي طرف ثالث . 

ب ٠‏ تنزيل او اعادة التحميل في رحلات عارضة في اي نقطة او نقاط في الاراضي الاردنية وااني كانت قد 
حملت او اعيد تحميلها في اي نقطة او نقاط في اراضي الولايات المتحدة أو في أراضيطر ف ثالث ٠»‏ 


؟ ٠.‏ الاردن 





ناقل او ثاقلو الاردن عند قيامهم بالحدمات المذكورة في الملحق ب طذه الاتفاقية لاغراض الرحلات 
العارضة من والى نقطة او قاط في الاراضي الاميركية ( بما في ذلك النقل بوسائط اخحرى بالنسبة الى مقساطم 
ما وراء » مقاطع نقع كلية غممن اراضي الولايات المتحدة او الاراضي الاردنية في رحلات اللدروج او العودة 
في رحلة كاملة ) لهم الوق فيا بلي : 
٠‏ تحميل ( وبالتالي التتزيل في رسحلات العودة ) في اي نقطة او نقاط في أراضي الولايات المنحدة »رحلات 
عارضة والتي يجب ان تنزل او يعاد محميلها في اي نقطة او نقاط في الاراضي الاردنية . 
5 تنزيل او اعادة التحميل قي رحلات عارضة في اي نقطة أو نقاط في اراضي الولايات الاتحدة» والتسي 
كانت قد حملت او اعيد تحميلها ني اي نقطة او نقاط ني الاراضي الاردنية . 


توازن التحميل في الاتمجاهين 

كن للطرف لمتعاقد أن يطلب من كل ناقل تايع للطرف المتعاقد الأننعر بان حمولات الثساقل في اراضي 
الطرف المتعاقد الاول يجب ان يعادل محمو لانه ارج اراضي الطارف المتعاقد الاول بنسبة ١‏ الى ١‏ من 
الرحلات اللّوية » اية رحلة جوبة سواء كانت بانجاه وامحد او انجاهين ( بما في ذلك الرحلات السياحية 
الدائرية ورحلات العودة التي تشكل الفك المفتوح ) سوف تعتبر رحلة واحدة . وبمكن باختيار الطرف 
لمتعاقد الاول ان يعتبر الرحلات غير المشمولة ببذه الاتفاقية موافية لهذا الشرط . 

قي اعتيأر حقيقة غدم وجود مؤسسة جوية اميركية او اردئية تقوم بخدمات جوية منتظمة بين البلديسن 
ةم الركومة الاردئية بالسماح ؤسسة او مؤسسات جوية اميركية بممارسة مثل هله الخدمسات 
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١45‏ ش ليا 
| / 
' الى او من خلال اراضيها عبر ثقاط في اراضي طرف الث فان الفقرة أ الملكورة اعسلاه لا تطبق 1 ملحق (ب) 
ْ في اول عشرين رحلة من قبل فاقل اردثي لحمولاته في اراهي الولابات المتحذنة في خلال سنة يعتبر ا 7 
فيها هذا الملحق ساري الأول وان مثل هذا الاستثناء يستمر خلال اي سئة في حالة : 2 > +جعاريت 
٠ ١ 1‏ عدم وجود مؤسسة جوية اردنية تقوم برحلات منتظمة بين الاردن والولايات المتحدة . : لغر ض القيام باتلددمات المذكورة في هذا الملحق : 
١ ١‏ 5ه عدم سحب الحكومة الاردنية الاستعداد المذكور اعلاه . إٍْ 





١‏ ب - النقل وتعني الر كاب بما في ذلك امتعتهم المر فقةَ ولكن لا تشمل الر كاب الذين ينتقاون نحت تعاقد 
: أء اذا كان لاحد الاطر اف المتعاقدة السبب بالاعتقاد بان نمط العمليات التي تشغل من قبل اقل او ناقلو مع السلطات العسكرية لاي من الطرفين امتعاقدين . 

: » الطرف لمتعاقد الاضر قد نطورت غالفة لانظمة الطرف المتعاقد الاول كا هو مدرج في الماحق ب‎ ١ 
فيمكنه ان يدعو الى مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخخر واذالم يقتنع ذلك الطرف بان عمايباتالتشغيل‎ 

لناقل أو ناقلو الطر ف المتعاقد الآخر بانها مطابقة مع مثل هذه النظم فيمكن ( بالرغم من المادة #اب) 

ا ان يطلب مقدما من قبل ثاقل او فاقلو الطر ف المتعاقد الأخخر تقديم طلب حاص لتنظم الرحلات المحددة . 

1 في مثل تلك الانظمة » ويمكن ان يرفض بالموافقة لاي من الرحلات المقترحة والني يمكن ان تكو نغير 


٠‏ | أ (خدمات جوية غير منتظمة ) تكون محدودة بانلخدمات الوية العارضة المسموح مها. 
ا 
١‏ 


بج ( خدمات جوية عارضة ) تعي النقل الجوي التجاري قي اوقات معددة مسافات طويلة اورحلات 
من قبل حاملة او حاملات عندما تكون الحمولة الاجالية لطائرة او اكثر . 





0 انواع اللحدمات المذكورة 











1 مطابقة لتلك النظسم » يمكن في اي وقت ان يطلب تقدبم المعاومات اللازمة لتقرير الصلاحية للقيام انواع المخدمات الجوية العارضة الثالية يمكن ان تنجز لاغر اض التحميل طبقا هذا الاتفساق من قبل نائلات في 
1 ياثر حلات العارضة : الاراضي المشار اليها : 
0 : 
ا ب ٠‏ ان القيام بي رحلات جوية عارضةمن قبل ناق لكطائرة مستأجرة فاباحسب هله الاتفاقيةتعتبر عملية مخضع ١‏ 1 
1 للشر وط الي يمكن ان تضعها اي من الاطر اف المتعاقدة التي غم عقد الاجار سواءاكان ةللا عه روطع ١‏ الانسواع راضي 
ومع ذقك فان العمليات لاني تمارس من قبل فاقل كؤجر الطائرة فأنه! لا تعسبر بالئمبة المؤجر غسمن كا حددت في انظمة مجلس الطير ان الاميركي 
1 نطاق هذه الاتفاقية . 4 
' . مسافر متفر د 1 
1 ب ٠‏ لايحق لناقل ان يقل فئة أو فثات من الاشسخاص استوفيت فيها الشروط الاخرى بين الولايات المتحدة مشابهة بالتناسب الولايات المتحدة الامريكية 
0 والاردن اذا كان قد قام بنقل تلك الفثة او الفثات او سيقوم بنقلها على طائراته من أو الى اقلم اتي بلد مختلط ( منفر د بالتناسب ) 
1 آخر غير !لولايات المتحدة والاردن حتى ولو كان هنالك عقد أو عقود من أجل خدمة نقل جوية منتظمة رحلات شاملة الاردن 
1 او عارضة سابقة . او لاحقة ء او آثية الا اذا سمح البندان الاول والثاني من هذا الملدحق محقوق التحميل مجموعة دراسية 
1 0 38 و ٠‏ ع ول والثاني من ق حقو / بو ن عير الببحا اقالم خلاف ااولايات المتحدة او الاردن 
| والتئزيل واعادة التحميل هذا الناقل . اشسخاص عسكر يون عبر البحار ' 
1 
: غير انه يحق لاناقل ان ينقل بين الولايات المتحدة والاردن اية فئة من الاشمخفاصن الني استوفيت فيها جموعة مسافرة 1 
0 الشر وط الاخخرى خلافا للتي تم نقلها او ستنقل من والى بلدان ثالثة اما : جريجلة عار ضة ماعيفة 
3 - وتشمل اي الانواع المذكورة اعلاه. 
م 5 --- بواسطة نعل من غير طائر ات الناقل المذكور أو ئ حدوت يي قواعد يلد الإصل الكل 5 اقلم نملاف الو لايات المتحدة او الاردن 
18 ب كافراد مسافرين باية وسيلة نقل , 
:0 افاذللاحق (1) 


يدخعل هذا الملحق الى حيز النفاذ بتاريخ توقيع الاتفاقية وبنتهي بالتهائها » وفي اي حالة فان الملحق أ بنتهي 
بتاربخ 8 / كاثون الاول +1410 الا اذا جدد ( بتعديل أو بدون تعديل ) من قبل الاطر اف المتعاقدة 
هذه الاتفاقيسة . 














١ 


قرار رقم ١74/١‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 

بناء على طلب دواة رئيس الوزراء بكتابه المورخ هام م ؛لاذارقم ع// 1111 اجتهع الديوان لياص 
بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة (40) 'من قانون العمل حسما عدلت بالقانون رقم 5؟ لسنة 141/9 وبيان مايلي :- 
١‏ - ماهو مدى حق العامل في التعطيل بأيام العطل الرسعية والاعياد الدينية . ومدى التزام صاحب العمل بهلاالحيق؟ 
٠‏ هل أن العطل اأرسمية والاعياد الدينية المنتصوص عليها ني المادة (45) المغار اليها هي العطل والاعياد التي تحدد 

في البلاغات التي تصدرها رئاسة الوزراء أم لا ؟ 

وبعد الاطلاع على كتاب وزير الششؤون الاجماعية والعمل الموجه لرئيس ااوزراء بتاريخ ١404/1١/4‏ وتدقيق 
التصوص القائونية يتبين  :‏ 
١‏ - ان الفقرة الاولى من المادة (ه4) من قانون العمل حسها عدلت بالقاثون رقم 6؟ لسئة 191/9 ننص على ما بلي 

( بمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة بأجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكونقد 

اشتغل في تلك الم سسة ما لا يقل عن )١5١(‏ يوما شلال مدة قدرها )1١‏ شهرا ولا تسب منها ايام العطل 

اأر سمية والاعياد الدينية ) . 
؟ - أن العبارة الاخيرة من الفقرة الثاني للمادة (41) من نفس القانون تنص على ما بلي (وتعتبر ايام الاجازةالسنوية 

المنتصوص علوها في المادة )4 وايام العطل الني تغلق فيها الم سسسة بمثابة ايام عمل يستاحصسق الاجر عنها). 

ومن هلين النصين يستفاد ان واضع القانون اعتبر التعطيل ني ايام العطلالرسمية والاعياد الدينية سحا للعامل الذي 
يشتغل في ٠ؤمسة‏ مننظمة بحيث لامجو ز ان نسب تللك العطل والاعياد من ايام اجازته 5ا رتب النزاما على المؤسسسسة 
صاحبة العمل بأن تدفع للعامل أجرا عن ايام العطل والاعياد . 

غير انه لما كان القانون ال من أي نص يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في أيام الغطل والاعياد بالرضا 
والاتفاق اذا اقتضت ضير ورة العمل ذلك » ذان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان 
يتقاضى اجر ا اضافيا عن عمله هذا . 

اما فيا يتعلق بالنقطة الثانية فان هذا الديوان كان اصدر قرارا برقم ١4‏ لسنة 181/1 فسر فيه هله النقطة بس أن 
قرر ان المقصود بالعطل الر سمية المنصوص عليهافي المادة (ه4) المطلوب تفسير ها هي العطل الرسمية المتكررة 
والعطل الر سمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاخ صادر على رئاسة الوزراء . وان الاعياد الدينية هي الاعياد التي تقتضيها 
شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية في المملكة وقد نشر هذا القرار ني العدد ( ١87‏ ) من اللريدة الرسمية واصبح 
له منعول القانون عملا بالفقرة أأر ابعة من المادة (17) من الدستور : وهذا فلا ممللأصدار تفسير جديد طلهالمسالة. 

هذا ما تقرره في تفسير النص المطلو ب تفسيره . 

صدر بتاريخ 191/4/11/517 , 


عضسو عضو عضو عفسو رئيس الديوان اللخاسن 
مندوب وزارة الشؤون المستشار الحقوقي عضو محكة القييز الرثيس الثاني ضمكمة بتفسير القوانين 
الاجماعية والعمل (رئاسة الوزراء اليسيز الرئيس الاول حكمة 
الفيسيز 
وكيل الوزارة . 
ناجي عبد العزريز شكري المهتدي فواز الروسان موسى السااكت 


بير الشريقي 








قرار رقم ا 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ 1994/1١/7١‏ رقم ن م /9/7/14م"1١‏ اجتمع الديوان 
المناص بتفسير القوانين لاجل تفسير نصوص نظام مقاولات الاشغال العامة رقم ٠١/‏ لسنة 191/8 وقانون سلطة 
الكهر باء الاردئية رقم ١؟‏ لسنة /51ة وبيان ما بلي : 
١‏ - هل إن احكامنظام مقاولات الاشغال العامة المشار اليه تنطبق على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والؤمسات 
الاخرى بما في ذلك سلطة الكهرباء الاردنية أم انها لا تسري على هله السلطة ؟ 
؟ اذاكانت احكام النظام تسر ي على سلطة الكهر باء فاهي قيمة الاشفالااني تملك السلطةحق احالتها على المقاولين ؟ 
- بفرض ان النظام المذكور لا ينطبق على السلطة فهل ان السلطة بمقتضى قاذونها الشساص وعلى الاخعص الفقرة 
الر ابعة من المادة الثامئة والفقرة الاولى من المادة الثالثة منه تمللك الصلاحية لاحالة الاشغال على المقاولين مهما 
بلغت قبمتها » وهل هي صاحية الحق في وضع القواعد الني يتوجب اتباعها لتقرير هذه الاحالة ؟ 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاقتصاد الوطي رئيس مجلس ادارة سلطة الكهر باء الاردنية الموجه أرثبس 
الوزراء بتاري / 97/4/٠١‏ وتدقيق النصوص القانونية يتبين : 
١‏ ان المادة الثالثة من نظام مقاولات الاشغال العامة المطلوب تفسيره تنص على ما يلي : 
1 تتولى الوزارة اي وزارة الاشغال العامة تنفيذ الاشغال العامة بو ااحد او أكثر من الطر ق التالية : 
١‏ - العمل المباشر عن طر يق الوزارة . 
٠‏ العطاء عن طريق المناقصة . 
' التلزيم بدون مناقصة . 
؟ - ان المادة الر ابعة منه تنص على ان الاشغال العامة نحال على المقاولين كا يلي : 
1 - الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها الماية دينار تحري بقرار من المددبر ٠‏ 
ب الاشغال الفي لا تتجاوز قيمتها خمسماثة دينار تجري بقرار لنة عطاءات مملية تتألف من المدبر 
رئيس وعضوية اثنين من موظافي داثرته يختارها الوزير : 
ج - الاشغال الني تز يد قيمتها على خمسمائة ديئار ولا تنجاوز عشرة الا فديئار تجري بقرار مأكنة اذات 
تتألف من مدير الاشغال في الحافظة رئيسا وعضوية الممدير المالي في اللحافظة وأسمد رؤساء السسدوار يعينه 
امحافظ ويخضع قر ار اللعجنة لمصادقة اللحافظ . 
ده - الاشغال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار تجري بقرار من لجنة ‏ العطاءات المر كز ية لاوزارة التي 





تتألف من الو كيل او من ينيبه خخطيا ؛ رئيسا وعضوية ثلاثة موظفين رئيسيين الاول من وزارة المالية 

والثاني من الوزارة او الدائرة الختصة والثالثمن وزارة الاقتصاد الوطني . يختاركلا نهم وزيره الختص 

وهذه اللجئة حق مارسة صلاحيات اللجان المنصوص عليها ثي الفقرتين (ب.ج) من هذه المادة ..الخ ‏ 

٠"‏ ان المادة اللخامسة منه تنص على ما يلي : ( تقوم الوزارات والدوائر الحكسومية والمؤسسات الاخخرى بممارسة 
الصلاحيات الواردة أي البنود ( 1 ؛ ب ء ج) من المادة الرابعة من هذا النظام لفايات صيانة ابنيتها الحكومية 

او المستأجرة او تنفيذ الاشغال التي لا تزيد قيمتها على الف دينار بحيث يمسارس الوزير او وكيل الوزارة لو 


مدير المؤمسة او الدائرة المعنية او رئيس البعثة الدبلوماسية الصلاحيات اللذولة لامثالهم في الوزارة ) ٠‏ 




















دكن ع او لا ا ا تي 
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ومن هذه النوص يستفاد فيما يتعلق بالنقطة الاولى . ان نظام مقاولات الاشغسال العامة هو نظام عام تنطيق 
احكامه على كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية؛ما لم برد نص خخاص على خلاف ذلك : 

ومحيث أن سلطة الكهر باء الاردنية ممقتضى قائونها الحاص تعتبر من المؤمسات الر سمية . 

فان ما ينبني على ذلك ان نظام مقاولات الاشغال المشار اليه يسري عليها . 

اما فيها يتعلق بالنقطتين الثائية والثالثة . فن استقراء نصوص هذا النظام يتبين ان الشارع فك رسم طر يقتين 
لتنفيذ الاشغال العامة واحااتها على المقاولين : 
الاولى - عن طر يق وزارة الاشغال العامة , 
الثانية ‏ عن طر يق الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية ذات العلاقة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على الف دينار 

فاذا جر ى تنفيلى الاشغال العامة عن طريق وزارة الاشغال العامة فانه يتوجب على هذه الوزارة اتباع الاصول 
المبينة في المادة الرايعة يجميع فقراتها . 

اما اذا كافت الاشغال العامة المراد تنفيذها لا تزيد قيمتها علىالف ديئار ورغبت الوزارة او الدائرة او المؤسسة 
المعنية في أن تتولى القيام بها بنفسها فانه يتوجب عليها اتباع الاصول المببنة في الفقرات ( أءب:ج ) من المادة الر ابعة 
سالفة الد كر على ان يمارس الوزير او وكيل الوزارة او مدير المؤسسسة المعنية الصلاحيات الدولة لامثالهم في وزارة 
الاشغال العامة عملا بنص المادة اللخامسة من نفس النظام . ا 

وتطبيقا لذلك فان سلطة الكهر باء تملاث الصلاحية لاحالة الاشنال على المقاولين وفق الاصول المبيئة في المادة 
الخامسة اذا كانت قيومة هله الاشغال لا تزيد على الف ديئار اما اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على ذلك فان الموسسة 
لا تمللك الصلاحية لتولي امر اععالتها على المقاولين بل تكون الصلاحية لوزارة الاشغال العامة تمارسها وفق الاصول 
المبينة في الفقرتين ١‏ ج » د ) من المادة الر ابعة . 

اما ما ورد في الفقرة الر ابعة لامادة الثامنة من قانون سلطة الكهر باء من ان للسلطة صلاحية القيام باية اعمال ترى 
انها ضر ورية او مافيدة أو ملائمة أتنفيل اعماها وواجباتها ولتنمية وتسهيل استقلال موجوداتها على سير وجه » فان 
المقصود ببذا النص هو اعطاء الصلاحية لاسلطة لتقدير المشاريع والاعمال المبيئة فيه . اما طريقة تنفيسد هذه المشاريع 
والاعمال فبما انه لم يرد ني القانون نص يحدذها ء فان احكام نظام مقاولات الاشغال العامة هي التي يتوجب اتباعها 
في التنفيذ , 

وكذاث فان ما ورد في الفقرة الاولى مسن المادة الثالثة من نفس القَانون من ان لاسلطة «حوق التعاقد لا يعني 
اعطاءها الصلاحية لاحالة الاشغال العامة على المقاولين وائما يعني اعطاءها الصلاحية للتعاقد في الشؤون الاخترى التي 
تتطلبها ا-حكام هذا القافون . 

هأءا ما نقرره بالاكيرية في نفسير النصوص المطلوب تفسيرها , 

صدر بتاريخ 1914/1١/11‏ : 

عفضسو ْ عفيسو عضو عضو رئيس الديوان اللتاص 

مندوب وزارة الاقتصاد المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة 2 بتفسير القوائين 


مدي 2 الرئاسة الوزراء التمييز الرئيس الاول لحكة 
2 رساء 


( مغالف) التمييز 
مومسى الساكت 


المهندس علي انسور شكري الهتدي فواز الروسان 


بشير الشريقي 








عويي بحسي سج سسب سس تت ب وجصه 





قرار الخالفة 


تنص المادة ( ه ) من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم (/ا١٠)‏ لسنة 190 على أن عارس مدير المؤسسة 
الصلاحيات المخولة لممثليه في الوزارة. واذا ما رجعنا الى نص الفقرة ( ج ) ءن المأدة ( 4 ) من النظام ‏ وهي احدى 
الفقرات التي تحبل اليها المادة ( ه ) فأننا لانجد فيها صلاحيات لوكيل وزارة الاشغال العامة كى تكو ن لممثايه وهوهدير 
عام سلطة الكهرباء الاردنية اية صلاحيات » كا اننا لا نجد فيها صلاحيات لوزير الأشغال العامة كي نكو ن لممثليه وهو 
وزبر الاقتصاد الوطني بصفته رئيسا مجلس ادارة سلطة الكهر باء الاردئية اية صلاحيات . 


وبناء عليه فان احدا في السلطة لاتكون له اية صلاءحيات تتعاق بأشغال أو عطاءات السلطة الني تتراوح قيمتها 
بين (٠٠ه)‏ دينار و 1٠٠٠١‏ ) دينار . واذا ما اضفنا ان الفقرة ( د ) من المادة ( ؛ ) من النظام لا تشركه الأؤسسة 
الختصة او بعيارة اخرى سلطة الكهر باء الاردنية 0 إلا بواحد من أربعة من سلرنة العطاءات المر كزية انسرد لأععلاءات 


الني تتجاوز قيمتها )٠٠٠٠١(‏ دينار » فانه من الواضحان صلاحيات مجلس ادارةسلطة الكهر باء الاردنيةتصيح+عطلة, 


وهذا يناقفض روح المادة *؟ ١(‏ ) من قانون السلطة رقم(1؟) لسنة/1451 التي مول لاسلطة ( اي بلس السلطة) 
حق التعاقد » وروح الادة 8 ( 4 ) من القانون الملكور الني مول ناساطة صلاحية القيام بأية اعمال ترى انها ضر ورية 
او مفيدة او ملائمة لتنفيذ اعماها وواجباتها ولتنمية وتسهيل استغلال موجوداتها على خير وجه . لانه من المحتمل ان 
يرى محلس ادارة السلطة غير ما ترى اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرتين ( ج » د ) من المادة ( ؛ ) من النظامرقم 
٠١‏ لسنة 1910# لاسراب تتعلق بالنواحي الفئية الاختصاصية او لاسباب تتعلق بالتمويل ومصادره وشر وطه . 


ولذا فانياخالف قرار الاغلبية الموقرة واقرر ان احكام نظام مقناولات الاشغال العامة رقم (/ا١٠1)لسنة‏ “191/1 
لا تنطبق على سلطة الكهر باء الاردنية الا الى الدد الذي لا يتناقض مع روح قازون سلطة الكهر باء الاردنية » وهو 
الاشغال او العطاءات التي لا تتجاوز قيمتها خسواثة دينارا . 


مدير عام سلطة الكهر باء الاردليسة 
المهندس علي يوسف النسور 











